أسماء الأفعال أنواعُها وتعريفها والغرض منها وورودها بمعنى فعل الأمر 
بحث في مادة النحو
إعداد/ فاطمة السيد العشرى
قسم اللغة العربية 
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
fatma.alsayed@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في أسماء الأفعال، نوعها، وتعريفها، والغرض منها، وورودها بمعنى فعل الأمر.
الكلمات المفتاحية: أسماء الأفعال، نوع أسماء الأفعال، تعريف أسماء الأفعال الغرض من أسماء الأفعال ورود أسماء الأفعال بمعنى فعل الأمر.
I. المقدمة
اختلف النحويون في نوعها؛ فذهب جمهور البصريين إلى أنها أسماءٌ، ويُسمُّونها أسماءَ أفعالٍ، ودليلُهم على اسميتها قبولُها التنوينَ المسمَّى تنوينَ التنكير، نحو: صهٍ، ومَهٍ، وقال الكوفيون: هي أفعالٌ حقيقةً مرادِفةٌ لِمَا تُفَسَّر به، وذهب بعض البصريين إلى أنها أفعالٌ استُعملت استعمالَ الأسماء.
II. موضوع المقالة
اختلف النحويون في نوعها؛ فذهب جمهور البصريين إلى أنها أسماءٌ، ويُسمُّونها أسماءَ أفعالٍ، ودليلُهم على اسميتها قبولُها التنوينَ المسمَّى تنوينَ التنكير، نحو: صهٍ، ومَهٍ، وقال الكوفيون: هي أفعالٌ حقيقةً مرادِفةٌ لِمَا تُفَسَّر به، وذهب بعض البصريين إلى أنها أفعالٌ استُعملت استعمالَ الأسماء، وجاءتْ على أبنيتها، واتّصلت الضمائرُ بها اتِّصالها بالأسماء، وذهب بعض نحاة الأندلس إلى أنّ ما أصلُه ظرف أو مصدر منها، فهو من قبيل الأسماء المنصوبة على إضمار فعل واجب الاستتار، وما أصله ليس ظرفًا أو مصدرًا، فهو من قبيل الأفعال.
وظاهر مذهب سيبويه أنها أسماءٌ تدل على معاني الأفعال من الحدَث والزمان؛ فـ"صَهْ" –مثلًا- مرادفٌ لـ(اسكتْ)، ورُوَيْدَ زيدًا، فإنما هو اسمٌ لقولكَ: أَرْوِدْ زيدًا، أي: أمهلْهُ، وحَيَّهَلَ الصلاةَ، اسمٌ لائْتِ الصلاةَ. قال سيبويه في الكتاب: "ومنه قوله:
* تَراكِها من إبِلٍ تَراكِها *
فهذا اسمٌ لقوله: اتْرُكْها، وقال:
* مَناعِها مِن إبِلٍ مَناعِها *
وهذا اسمٌ لقوله له: امْنَعْها"، اهـ.
والصحيح أنّ كلًّا منها اسمٌ لفعل، وأنه لا محل لها من الإعراب.
وقد عرَّفَها ابن الناظم بقوله: "أسماءُ الأفعال: ألفاظٌ نابَتْ عن الأفعال معنًى، واستعمالًا، كشَتَّانَ، بمعنى: افْترَقَ، وصَهْ، بمعنى: اسكتْ، وأَوَّهْ، بمعنى: أتوَجَّعُ، ومَهْ، بمعنى: اكْفُفْ. واستعمالُها كاستعمال الأفعال؛ من كونها عاملةً، غيرَ معمولةٍ، بخلاف المصادر الآتية بدلًا من اللفظ بالفعل؛ فإنها، وإنْ كانت كالأفعال في المعنى، فليست مثلَها في الاستعمال؛ لتأثًُّرها بالعوامل" اهـ.
وسار ابن هشام وكثيرٌ من المتأخرين على درب ابن الناظم؛ فاسمُ الفعل عندهم: ما ناب عن الفعل معنًى واستعمالًا، وذلك مثـلُ قولـك: شَتَّانَ الحقُّ والباطـلُ، فـ "شتّانَ" اسمٌ ناب عن فعل ماض وهـو "افترَقَ" في المعنى والاستعمـال، فـ "الحَقُّ" فاعلٌ مرفوعٌ و"الباطلُ" معطوفٌ عليه، و"هيهاتَ" ناب عن الفعل الماضي "بعُدَ"، ومنه قول الشاعر يخاطب عزيزًا رحل عنه:
بعُدَتْ ديارٌ واحتوَتْكَ دِيارُ
هيهاتَ للنَّجم الرفيعِ قَرَارُ
ومثل ذلك "صَهْ"، فإنه اسمٌ بمعنى فعل الأمر: اسكتْ، وأَوَّهْ، فإنه اسمٌ بمعنى الفعل المضارع: بمعنى أتوجَّعُ، والمراد بالمعنى: كون كل اسم من هذه الأسماء يُفيد ما يفيده الفعل الذي هو نائبٌ عنه من الحدَث والزمان، والمراد بنيابة هذه الأسماء عن الأفعال في الاستعمال: كونُ كل اسمٍ منها عاملًا أبدًا غيرَ معمول فيه لعامل يقتضي رفعَه على الفاعلية أو نصبَه على المفعولية، بخلاف الحروف، والمصادر، والصفات؛ فإنَّ الحروف العاملة كإنَّ وأخواتها –مع كونها نائبةً عن الأفعال في المعنى والاستعمال– قد تُهمل إذا اتصلت بها "ما" الكافةُ، فهي ليست عاملةً على الدوام، وإنّ المصادر النائبة عن أفعالها، نحو: فهمًا الدرسَ، أي: افهمْ، والصفاتِ نحو: أفاهمٌ الدرسَ؟، أي: أتفهمُ؟ نجد العوامل اللفظية والمعنوية تدخل عليها وتُؤثِر فيها؛ ففهْمًا: منصوب على أنه مفعولٌ مطلقٌ عامله الفعل الذي ناب هو عنه وهو: اِفْهَمْ، وفاهِمٌ مبتدأٌ مرفوع رافعه الابتداء.
وذكَر ابنُ يعيشَ في شرح المفصل أنّ الغرض منها هو الإيجاز والاختصار ونوعٌ من المبالغة، ولولا ذلك لكانت الأفعال التي هذه الألفاظُ أسماءٌ لها أَوْلَى بموضعها، وأوضح أنّ وجه الاختصار والإيجاز فيها أنها تجيء للواحد والواحدة والمثنى والجمع بلفظ واحدٍ وصورة واحدة، فأنت تقول: صهْ يا زيدُ، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا هند، ويا هندان، ويا هنداتُ، من غير أن تُلحق بأيٍّ منها علامة تأنيث أو تثنية أو جمع، بخلاف مسمَّاها من الأفعال، وأمّا المبالغة، فإنّ قولنا: صهْ أبلغُ من قولنا: اسكتْ, وكذلك البواقي.
ويوضّح العلامةُ الرضيّ في شرح الكافية وجهَ الإيجاز والأبلغيةِ فيقول: "ومعاني أسماءِ الأفعال، أمرًا كانت أو غيرَه، أبلغُ وآكَدُ من معاني الأفعال التي يقال إنّ هذه الأسماء بمعناها". ويُفصِّل ذلك فيقول: "أمّا ما كان مصدرًا في الأصل، والأصواتُ الصائرةُ أسماءَ أفعال؛ فلِمَا تبيَّنَ في المفعول المطلق، فيما وجَبَ حذفُ فعله قياسًا -يعني: كقوله تعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24] ونحو قولهم: واهًا لكَ: أي: طِيبًا لكَ- وأمّا الظرفُ والجارّ والمجرور، فلأنّ نحوَ: أمامَكَ زيدًا، ودونَكَ زيدًا، بنصب "زيدًا"، كان في الأصل: أمامَك زيدٌ، ودونَكَ زيدٌ، فخُذْهُ فقد أمكنَكَ، فاختُصر هذا الكلامُ الطويل؛ لغرض حصول الفراغ منه بسرعة لِيُبادرَ المأمورُ إلى الامتثال قبل أن يتباعدَ عنه زيدٌ، وكذا كان أصلُ: عليكَ زيدًا: وجَبَ عليكَ أخْذُ زيدٍ، و"إليك عنِّي": أي: ضُمَّ رَحْلَكَ وثَقَلََكَ واذهبْ عني، و"وراءَكَ"، أي: تأخَّرْ وراءَكَ، فجرَى في كلِّها الاختصارُ لغرض التأكيد". اهـ. أراد أنّ وجه أبلَغِيَّتِها ما تتضمنه من إيجاز واختصار، فالبلاغة الإيجاز كما يقول البلغاء.
واستنبط من ذلك صاحب النحو الوافي –طيّب الله ثراه– أنّ اسم الفعل أقوى من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى، وأقدرُ على إبرازه كاملًا مع المبالغة فيه. فالفعـلُ "بَعُدَ" –مثلًا– يفيد مجرد البُعد، ولكنّ اسمَ الفعل الذي بمعناه؛ وهو"هيهاتَ", يفيد: البُعدَ البعيدَ، أو: الشديدَ؛ لأنّ معناه الدقيقَ هو: بعُدَ جِدًّا، كما في قولهم: هيهاتَ إدراكُ الغاية بغير العمل الناجح. والفعل: افتَرَقَ، يفيد الافتراق المجرد، ولكن اسم الفعل الذي بمعناه وهو "شَتَّانَ" يفيد: الافتراقَ الشديدَ؛ لأنّ معناه: افترقَ جِدًّا، كقولهم: شتّانَ الإحسانُ والإساءةُ، وشتّان ما بين العناية والإهمال، وكقول الشاعر:
الفِكْرُ قبلَ القَولِ يُؤْمَنُ زَيْفُهُ
شتّانَ بين رَوِيَّةٍ وبَدِيهِ
والمراد بالبَدِيهِ: التسرُّعُ بغير إعمال الفِكْر، ومثله قول الآخَر:
جازيتموني بالوصالِ قَطِيعَةً
شتانَ بينَ صَنيعِكُمْ وصَنيعِي
ويُخَرَّج البيتان السابقان على أنّ فاعل "شتّانَ" فيهما "ما" موصولة محذوفة على رأي الكوفيين، والتقدير: شتّان ما بينَ كذا وكذا. وهذا صنيع ابن هشام في شرح شذور الذهب.
وينقسم اسم الفعل بحسب نوع الفعل الذي يدل عليه ثلاثة أقسام؛ هي: اسمُ فعلٍ بمعنى الأمر، واسم فعلٍ يمعنى الماضي، واسم فعلٍ بمعنى المضارع.
وأكثر ما تجيء أسماء الأفعال ما سُمِّيَ به الأمرُ، فهو الغالب الكثير الورودِ في العربية، ومن أمثلته: صهْ، ومَهْ، وقد عرفتَ معنييهما، وآمينَ -بالمدّ، وبالقصْر، وبالإمالة- بمعنى استَجِبْ.
وأسماءُ أفعال الأمر منها المُطَّرِدُ القياسيُّ، ومنها المسموعُ الذي لا يقاس عليه؛ فالمُطَّرِدُ القياسيُّ منها: ما كان على وزن "فَعَالِ" من كل فعل ثلاثيٍّ مجَرّدٍ تامٍّ متصرِّفٍ، كتَرَاكِ، ومَناعِ، في بيتَيِ الرجز السابقين، فالأول من "تَرَكَ"، ومعناه: اتْرُكْ، والثاني من "مَنَعَ"، ومعناه: امْنَعْ، ومثل ذلك حَذَارِ بمعنى: احْذَرْ, وماضيه حَذِرَ قال الشاعر:
هيَ الدُّنيا تقول بمِلْءِ فِيها
حَذَارِ حَذَارِ مِن بطشِي وفَتْكِي
فلا يَغْرُرْكُمُ منِّي ابتسامٌ
فقولِي مُضْحِكٌ والفعلُ مُبْكِي
فإن كان الفعل الثلاثيُّ غير مجرد من الزيادة نحو اقتدَرَ وانطلقَ فلا يُبنَى منه (فَعَالِ)، وكذا إن كان غيرَ متصرِّفٍ، أو غيرَ تامٍّ؛ فلا يقـال: وَذَارِ؛ لعدم تمام تصرُّفه؛ لأنّ العـربَ أماتوا ماضيَهُ واسمَ فاعله واسمَ مفعوله ومصدره، واستعملوا أمره ومضارعَه، ولا يقال: وَدَاعِ؛ لأنّ ماضيَه لا يكاد يُستعمل إلا في ضرورة أو نُدرة ولا يقال: كَوَانِ قائِمًا؛ للنقص، ويجوز من التامّة. وشَذَّ قولهم: دَرَاكِ لبنائه من غير الثلاثي المجرد وهو: أَدْرَكَ، وكذا قولهم: بَدَارِ بمعنى: بَادِرْ؛ لكونه من: بَادَرَ, قال الراجز:
بَدَارِهـا مِن إبِـلٍ بَدَارِهـا
قد نزَلَ الموتُ لدَى صِغارِها
وشَذَّ قولهم: قَرْقَارِ بمعنى: قَرْقِرْ؛ لكونه من قَرْقَرَ. قال الراجز:
قالتْ له رِيحُ الصَّبَا: قَرْقَارِ
القَرْقَرَةُ: صوتُ الفحْل من الإبِل. وصَفَ الراجز سَحابًا هَبَّتْ له رِيحُ الصَّبا فهَيَّجتْ رَعدَه.
وقد أوضح سيبويه سبب بناء (فَعالِ) على الكسر، فقال في الكتاب: "وحُرِّكَ آخِرُه؛ لأنه لا يكون بعد الألف ساكنٌ، وحُرِّكَ بالكسر؛ لأنّ الكسر ممّا يُؤَنّثُ به. تقول: إنّكِ ذاهِبةٌ، وأنتِ ذاهِبةٌ، وتقول: هاتِي هذا, للجارِيَة، وتقول: هذي أَمَةُ اللهِ، واضْربِي، إذا أردتَ المؤنثَ، وإنما الكسرةُ من الياء" اهـ.
وبنو أسَدٍ يبنونه على الفتح لمناسبة الألف والفتحة التي قبلها.
وذهب المبردُ إلى أنه لا ينقاس شيءٌ من الثلاثي ولا غيرِه على وزن (فَعَالِ)، فلا يقال: قَعَادِ بمعنى: اقْعُدْ، ولا ضَرَابِ بمعنى: اضْرِبْ.
وأمّا السماعيُّ من أسماء أفعال الأمر فهو ما عدا ما جاء على وزن (فَعَالِ) المذكور، ومن السماعيِّ: هَيَّا, بمعنى: أَسرِعْ، و"تَيْدَ", بمعنى: أَمهِلْ، و"وَيْهًا", بمعنى: حَرِّضْ، و"حَيَّهَلْ", بمعنى: أَقبِلْ، أو عَجِّلْ، و"بَلْهَ", بمعنى: دَعْ. قال شاعرُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كعبُ بنُ مالكٍ الأنصاريُّ -رضي الله عنه- من قصيدة في وقعة الأحزاب واصفًا سيوفَ المسلمين:
تَذَرُ الجَماجِمَ ضاحِيًا هَامَاتُها
بَلْهَ الأكُفَّ كأنَّها لم تُخلَقِ
الشاهد –هنا- في رواية نصب الأكُفِّ على المفعولية ببَلْهَ. والمعنى: هـذه السيوفَ تضربُ هامَاتِ الأعداء المعتدين علينا فتترك عظام الرءوس المستورة مكشوفةً، فدَع ذِكرَ الأكُفَّ فإنّ قطعها من الأيدي أهونُ من الرءوس.
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